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المقدمة:

قدمت الأحزاب السياسية من الناحية التاريخية دوراً كبيراً فى التحولات السياسية عبر العالم، سواء فى التحرر أو مواجهة الحكومات الاستبدادية، او دورها فى طرح البرامج ونقد السياسات الحكومية والتنموية. مما جعل لها أهمية كبيرة من خلال دورها التعبوي ؛ ودورها فى عملية التنمية السياسية، فهى عملية نتاج للمجتمع وظروفه الخاصة.
وتؤدي الأحزاب السياسية العديد من الأدوار فى كافة النظم السياسية بمختلف أشكالها، سواء فى الدول التى يوجد بها نظام الحزب الواحد أم الدول التى يوجد بها تعددية حزبية . حيث تعد الأحزاب المتنفس لكل الاتجاهات الجماهيرية فى أى مجتمع. مما يجعلها تمارس دور حيوي فى الحياة الاجتماعية وإرساء دعائم الديموقراطية بالمجتمع، كما انها تمثل الوسيط بين المجتمع والدولة.
ولكن فاعلية هذه الأحزاب ومدى قدرتها على تأدية أدوارها يتطلب وجود بيئة ثقافية وديمقراطية تمكنها من ذلك. ولذلك تعد الأحزاب إحدى أهم المؤسسات التى يمكن من خلالها تربية الفرد وتأهيله من الناحية السياسية، فلا يقتصر دور الأحزاب على مجرد التأثير على الفرد وإنما يقابله تأثر الحزب أيضاً به، إذ يرتبط نجاح الحزب وقدرته على أداء وظائفه وقدرته على الاستمرار؛  بمدي نجاحه جماهيرياً. وهذا يعتمد على مدى نجاح الاحزاب فى بلورة الانقسامات الطبيعية فى المجتمع، وتحويلها من انقسامات طبيعية إلى انقسامات منظمة، حيث أن الحياة السياسية مليئة بالاتجاهات المتعارضة، والقوى المتنافسة وجميعها تتحرك من خلال الأحزاب السياسية. ولذلك فهى من أكثر الأدوات الفعالة لإيجاد نوع من النظام فى الحياة السياسية وضمان لوجود الديموقراطية، إذا عملت بالشكل الصحيح.
ونظراً للمكانة المحورية للأحزاب فى الأنظمة السياسية وارتباطها العميق بمفهوم الديموقراطية والمشاركة والتعبئة والحرية. فقد أصبحت الأحزاب تضطلع بادوار بالغة الأهمية فى عملية التنمية داخل المجتمعات، ومن ثم سوف تستعرض الدراسة الراهنه لدور الأحزاب فى التنمية .

أولاً: مشكلة الدراسة:

وتتحدد مشكلة الدراسة الراهنة في إبراز دور الأحزاب السياسية باعتبارها هيكل من هياكل المجتمع المدنى الأساسية،  لما لها من دور هام في التنمية المجتمعية، وذلك فى كافة المجالات كالمجال السياسي والاجتماعى والاقتصادى والثقافى، والتى تعد المحاور الرئيسة لتنمية اى مجتمع. 
وإنه كلما زادت أعداد تلك الأحزاب فى المجتمع تزداد فرص تنمية هذا المجتمع، ومن هذا المدخل ترى الباحثة إنها فى حاجة الى التعرف على تلك الحقيقة. 
ثانياً: أهمية الدراسة:

تكمن أهمية الدراسة في تناولها عنصر اساسى وفعال فى المجتمع ومنظمة من اهم منظمات المجتمع المدني، وهى الأحزاب السياسية ، وهى المتغير الأول فى هذه الدراسة ، والتى تعد من أهم المنظمات السياسية التي تقوم الآن بدور رئيسي في الحياة السياسية . اما المتغير الثاني وهو التنمية المجتمعية ، وهى التي يسعى اليها اى مجتمع يريد النهوض فى شتى المجالات . ومن هنا تبرز أهمية هذه الدراسة ، ويمكن إيجاز أهمية الدراسة فى النقاط التالية:. 
(أ) الاهمية ا لعلمية:
1- تحاول الدراسة الراهنة تقديم إسهام سوسيولوجى فى مجال علم الاجتماع السياسى، حيث ان دراسة دور الأحزاب السياسية فى التنمية المجتمعية يمثل نوعا من المعرفة النظرية فى مجال البحث بعلم الاجتماع السياسى. 
2- إن دراسة الاحزاب السياسية من منظور اجتماعى يسهم فى فتح مجالات جديدة لدراسة هذه الظاهرة بعيدا عن الدراسات السياسية البحتة. 
3- إن دراسة التعددية الحزبية ودورها فى رفع معدلات التنمية المجتمعية تفرز العديد من الموضوعات البحثية التى تحتاج للدراسة. 
(ب) الأهمية التطبيقية:
1. إن الأحزاب السياسية بما تمثله كحلقة وصل بين الجماهير والسلطة الحاكمة تسهم فى توضيح مدى العلاقة التى تربطهما، ومدى تأثيرها فى المجتمع، مما يساعد على مراجعة سياساتها وتقييمها وتقويمها، للوقوف على الايجابيات وتدعيمها والسلبيات وتلافيها. 
2. إن تطرق هذه الدراسة لدور الأحزاب السياسية فى تنمية المجتمع ، يساعد على فهم اعمق لدور علم الاجتماع فى دراسة الظواهر الاجتماعية،  والتى من أهمها المشاركة السياسية،  والتنشئة السياسية، والديمقراطية وغيرها من الظواهر. 
ثالثا: أهداف الدراسة:
1. الكشف عن مدى وجود علاقة تربط الأحزاب السياسية وبرامجها المختلفة بالتنمية المجتمعية من عدمها من خلال التعرف على دور الاحزاب السياسية فى التنمية (الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية). 
2. التعرف علي تأثير التعددية الحزبية ودورها في جذب الجماهير وانضمامهم لها. 
3. محاولة الكشف عن العلاقة بين وجود تعددية حزبية وحرية سياسية وإرساء أسس الديمقراطية وظهور مذاهب جديدة متعددة تخدم الوطن. 
رابعا: تساؤلات الدراسة(فروض الدراسة)
س1: كي نشأت الأحزاب السياسية؟وما هى أهم المنظمات التى ساعدت على ذلك؟
س3: هل كانت التعددية الحزبية وراء نشر ثقافة الديمقراطية فى المجتمع ؟
س4 : ما هى اهم أشكال الانظمة الحزبية ؟
 س5: ما هو دور الأحزاب فى إحداث تنمية ثقافية فى مجتمع الدراسة؟

س6ما هى اهم الأدوار التى تضطلع بها الأحزاب السياسية فى سبيل تحقيق تنمية المجتمع؟

خامسا: مفاهيم الدراسة:
    1 - الحزب:هو كل طائفة جمعها الاتجاه إلى غرض واحد ، وحزب الرجل أعوانه(
). 
المعنى اللغوي للحزب ، حزب الرجل أصحابه وأيضاً الطائفة وتحزبوا أي تجمعوا(
). والحزب الطائفة من الناس والجمع أحزاب(
). 
للإحاطة بهذا المفهوم ينبغى إلقاء الضوء على الكلمتين التى يتضمنها وهما كلمتى :الحزب ، والسياسة:

· فكلمة الحزب :تعنى من حيث اللغة قسم أو جزء، يتكون من جماعة من الناس، 
· أما كلمة سياسة فيقصد بها كل ما يتعلق بالسلطة، أى كل ما يتعلق بالأفكاروالمبادئ، وبالتنظيم الذى يصنع القرارات داخل الجماعة(
)
فالحزب عبارة عن منظمة متخصصة فى تمثيل الناس ،  تهدف إلى كسب الانتخابات ،  تتكون من مجموعة أفراد ،  تربطهم مجموعة من المبادئ والقيم ،  ولهم أهداف عامة لصالح المجتمع ،  وأهداف خاصة لصالح أعضاء الحزب وعلى رأسها الحصول على السلطة(
).  
التنمية : يصعب تحديد مفهوم دقيق للتنمية ،  فهي تدخل فى نطاق كل العلوم كل فى مجاله وسوف تستعرض الدراسة بعض من التعريفات الخاصة بالتنمية 
فنما الشيء أى زاد وكثر(
). فالتنمية هي عملية توافق اجتماعي.  فهي تنمية طاقات الفرد إلى أقصى حد مستطاع ،  أو إنها إشباع الحاجات الاجتماعية للإنسان أو الوصول بالفرد لمستوى معين من المعيشة وهي عملية تتغير موجه يتحقق عن طريقها إشباع الاحتياجات(
). 
7- تنمية المجتمع :وهى عمليات دائمة ومستدامة تقوم بها مؤسسات حكومية وغير حكومية، بهدف التحسين المستمر لنوعية حياة الأفراد ورفع مستوى دخولهم ، وتدريب أفراده لرفع كفاءاتهم ومهاراتهم وتوفير الخطط الممنهجة، وأن تكون التنمية شاملة لجميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية مع الاستخدام الامثل للموارد المتاحة(
).   
8- التنمية الاجتماعية : هي التغير الحضاري المقصود والمخطط ،  والذي يتناول كل جوانب الحياة المادية والبشرية في إطار المجتمع القومي وكذلك كل ما يتصل بالعادات والتقاليد وأنماط السلوك ،  التى تحكم اتجاهات الأفراد بما يحقق استيعاب أكثر للطاقات وتنميتها فى سبيل رفع المستوى الاجتماعي وإطراد نموه لمقابلة الاحتياجات المتزايدة للجماعات والأفراد(
). 
فهي عملية استثمار إنسانى ،  تتم في المجالات التي تمس حياة الناس بحيث يوجه عائد تلك العملية إلى النشاط الاقتصادي الذي يقوم به المجتمع(
). 
9- التنمية السياسية : 
هى تحول المجتمعات المتخلفة من الحالة التقليدية الى الحالة الحديثة ، وتوافر المقومات الأساسية لأحداث التنمية السياسية وهى المساواة والتمايز والقدرة(
). 
وهي إحراز النظام السياسي نوعا من القدرات السياسية العالية الكفاءة ،  وهو الأمر الذي يؤدى إلى إنشاء نماذج جديدة للتكامل وتنظيم واحتواء التوترات والصراعات التي تحدث نتيجة الاختلافات المتزايدة(
). 
التنمية الاقتصادية :
هي الوصول بالإنسان إلى حد أدنى من مستوى المعيشة بحيث لا ينزل عنه باعتباره حقاً لكل مواطن ،  تلتزم به الدولة وتعززه الجهود الأهلية(
).  
7- التنمية المستدامة :
هي تنمية تأخذ فى الحسبان الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية معاً.  كما تأخذ فى الاعتبار احتياجات كل من الجيلين الحالي والمستقبلي(
). 
والتنمية المستدامة هي التي تفي باحتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على الإيفاء باحتياجاتها(
). 
10- التنشئة السياسية  تعني العملية التى من خلالها تحتفظ ،  وتتغير الثقافات السياسية  ،  ولكل نظام بعض البناءات التى تمثل وظيفة التنشئة السياسية ،  وتنقل المهارات السياسية للمواطنين والصفوات(
). 
- فهي إحدى العمليات الاجتماعية التي عن طريقها يتعلم الفرد ويكتسب المعلومات والقيم والمعتقدات التي تتعلق بالنسق السياسي لمجتمعه ،  وتبدأعملية التنشئة السياسية في معظم المجتمعات في سن مبكرة من خلال ترديدهم لبعض الشعارات السياسية التي يسمعونها(
). 
المشاركة : هي العملية التى من خلالها يلعب الفرد دوراً فى الحياة السياسية والاجتماعية لمجتمعه،  وتكون لديه الفرصة لأن يشارك فى وضع الأهداف العامة لذلك المجتمع ،  وكذلك أفضل الوسائل لتحقيق وإنجاز هذه الأهداف(
). 
وهي عملية إسهام المواطنين طوعاً في أعمال التنمية ،  سواء بالرأي أو العلم أو العمل أو التمويل وعمل الخطط وإصدار القرارات على كافة المستويات(
). 
11- المشاركة السياسية : هي الدور الإيجابي الذي يقوم به المواطن فى الحياة السياسية ،  من خلال ممارسة حق التصويت أو الترشيح أو الانضمام للمنظمات الوسيطة(
). 
وهي نشاط إرادي ،  يشارك بمقتضاه أفراد المجتمع فى اختيار الحكام ،  وفي صياغة السياسة العامة بشكل مباشر وغير مباشر(
). 
المدافعة: فالمدافعة هي محاولة الحصول على موارد أواستصدار تشريعات لصالح العملاء ،  وهي الأفعال التي تهدف لتقوية أو تمكين الأفراد والجماعات(
). 
كما أنها الفعل الموجه نحو تمثيل وتدعيم وتنفيذ منهج عمل فى صالح واحد أو أكثر من الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات المحلية وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية (
). 
الديمقراطية: هى كلمة يونانية، تتألف من لفظين هما (ديموس) ومعناها الشعب ، و(كرايتاس)ومعناها حكم أو سلطة.  أى أن الديموقراطية،  هى حكم الشعب أوسلطة الشعب. وهكذا فإن الديموقراطية تعنى، أن السلطة فى أيدى غالبية الشعب ، أى يمارسها المواطنون ممارسة فعلية، من خلال نظم ومؤسسات ديمقراطية ، تكفل لهم المشاركة الإيجابية فى تيسيير شؤونهم(
).

سادساً: منهج الدراسة

أ-النظرية البنائية الوظيفية:
تعد النظرية البنائية هى الأنسب لصياغة أى اتجاه نظرى ، حيث قدرتها على وصف الواقع وتحليله. حيث تقوم على فكره مؤداها أن المجتمع ، هو مجموعة من الأجزاء التى تتكامل فيما بينها من أجل المجتمع ككل.
ومن أهم مؤسسى هذه النظرية هربرت سبنسر واميل دور كايم وبارسونزورايت ميلز. والذين أكدوا على فكرة النسق ، وعلى أن المجتمع مجموعة من الأنساق والأجزاء المترابطة.
حيث أن المجتمع كالكائن الحي هو نسق او بناء واحد يتألف من عدد من الوحدات او النظم، وأن هذه الوحدات متماسكة ومترابطة ومتساندة ، وتقوم بينها علاقات دائمة من التأثير والتأثر وإن هذا النسق يقوم على مبدأ التكامل والتوازن(
).
أما بالنسبة لتفسير ظاهرة الأحزاب السياسية طبقاً للاتجاه الوظيفي ، فإن الوظيفية فى علم السياسة تعنى النشاطات التى يقوم بها أصحاب المناصب الاجتماعية الذين يحتلون وضعاً سياسياً من أجل استمرارية المجتمع(
) ، وأنه فى حالة إصابة الأنظمة السياسية بعدم الاستقرار تلجأ لإنشاء أنساق جديدة تعيد التوازن إلى المجتمع كالأحزاب السياسية (
) وهو ما يطلق عليه القوة الكامنة. كما أن البنائية تنظر للأحزاب السياسية على إنها جزء يعمل على تساند الكل واستقراره فقد أكد تالكوت بارسونز وهو احد رواد هذه المدرسة على أن النسق السياسي لا ينفصل عن الأنساق الأخرى ، وأن هناك نوعاً من الاعتماد المتبادل بين هذه الأنساق على الرغم من وجود إستقلال نسبي لكل نسق عن الأنساق الأخرى(
).
أما بالنسبة لفيبر فإن الحزب عنده يعني شكل من أشكال توزيع القوة داخل المجتمع(
) ولذلك فمن وجهه نظر الوظيفيين فإن الحزب يمثل جماعة طوعية لها تنظيم رسمي معترف به ؛ ويهدف لتحقيق إنجازات مادية واجتماعية وسياسية لأعضائه.

تقسيم الدراسة

أولا: النشأة الداخلية والخارجية للأحزاب السياسية

ثانيا: أشكال الأنظمة الحزبية

ثالثا: أهم وظائف الاحزاب السياسية

رابعا: دور الأحزاب فى التنمية المجتمعية.

خامساً: نتائج الدراسة 

سادسا: الخاتمة
أولا: النشأة الداخلية والخارجية للأحزاب السياسية:
إن جذور الأحزاب موغلة في القدم إلى الحد الذي يمكن القول بان الحضارات القديمة (الإغريقية والرومانية) قد شهدت ممارسات حزبية تمثلت في حملات التأييد أو المعارضة للقائد السياسي، وخلافات حول مفاهيم العدالة والمساواة(
).
وهذه الأحزاب في تلك العهود لا تعدو أن تكون مجرد تكتلات أو تيارات لا يمكن أن ترقى إلى مفهوم الأحزاب السياسية المعاصرة، لكونها غير منظمة تنظيما علميا وفق أسس واضحة، كما إنها لا تؤدى الدور ذاته الذي تمارسه الأحزاب السياسية بمعناها الحديث والمتمثل في الوصول للسلطة، وممارستها بالطرق الدستورية(
).
وتنقسم نشأه الأحزاب لنوعين وهما:
ا : الأحزاب السياسية ذات النشأة البرلمانية " الداخلية "
ترجع نشأة الأحزاب السياسية ذات الأصل البرلماني إلى تطور المجموعات البرلمانية، وتتلخص هذه النشأة، فى أن هناك أنقسامات تحدث داخل البرلمانات نتيجة تعدد الآراء واختلافها بين النواب؛ ومن ثم تتكون مجموعات برلمانية من النواب متحدى الراى والفكر،  ثم تطورت تلك المجموعات البرلمانية التي جمعت بين النواب، فكانت تعبير عن مصالح إقليمية متصارعة أكثر من كونها أحزابا .ثم ظهرت جماعات منظمة من الناخبين تسمى لجان انتخابية، تتكفل بتقديم الإعانات المالية الضرورية إلى مرشح الحملة الانتخابية، وقد ارتبط ظهور اللجان الانتخابية بظهور مبدأ الاقتراع العام الذي ترتب عليه إزالة القيود التي كانت تمنع الكثيرين من المواطنين بممارسة حق الانتخاب، وذلك بسبب اقترانها بضرورة توفر لدى الناخب نصاب " قدر مالي محدد " وهو الأمر الذي عاق الكثيرين من ممارسة هذا الحق، ولذلك فبعد إزالة هذا العائق اتسعت القاعدة الانتخابية، مما أدى لصعوبة وجود اتصال مباشر بين المرشحين والناخبين، مما دفعهم لتشكيل لجان انتخابية للتواصل معهم والتعريف بهم (32).
وقد ساعد على تحقيق التعاون بين الجماعات البرلمانية مجموعة من العوامل الهامة أهمها المصلحة ووحدة الفكر والعامل الاقليمى، وعامل المهنة . 
ب : الأحزاب ذات النشأة الخارجية:
يقصد بالنشأة الخارجية هي تلك الأحزاب التي تقوم أو تنشأ خارج إطار البرلمان أو الجماعة البرلمانية، ولكن يرجع الشكل النهائي للحزب نتيجة وجود مؤسسة سابقة عليه في الوجود، وتمارس نشاطا خارج نطاق البرلمان أو عمليات الانتخاب فهذه الأنشطة تسهم بطريقة أو أخرى في نشأة و قيام أحزاب سياسية ومن هذه المؤسسات النقابات والجمعيات والجماعات الدينية، وهو الأمر الذي نلمسه من أثر بالغ لمثل هذه المؤسسات في تنظيم أحزاب تتبنى منهج هذه الجماعات والمؤسسات وتعمل على نشر أفكارها والوصول إلى أهدافها .
ومن الملاحظ إن أهم ما يميز الأحزاب ذات النشأة الخارجية نشأتها من قاعدة ثابتة ولذلك فهي اكثر وضوحا واستقلالا وتنظيما عن غيرها  (33). 
ثانيا:أشكال الأنظمة الحزبية:
يتواجد بكل دولة نظام حزبي يكون نتيجة تطورات وعوامل خاصة بها. ولذلك تعددت النظم الحزبية، واختلفت من دولة لأخرى. وهناك عدة معايير يتم على أساسها تقسيم النظم الحزبية ولكن ما يفيدنا فى هذه الدراسة هو طبيعة العلاقة بين الأحزاب فهل هى تنافسية أم غير تنافسية.
أ : الانظمة الحزبية اللاتنافسية وتشمل :
 1-الحزب الواحد المسيطر "المهيمن".
يتواجد فى الأنظمة السياسية التى يسيطر عليها حزب واحد منفرد، لا يسمح بإقامة أحزاب أخرى ولا يتيح الفرصة للتنافس ويحتكر العمل السياسي. كما إنه يفرض سيطرته على كافة شئون الدولة من خلال سيطرته على العملية الانتخابية والاستحواذ على معظم الأصوات، وسيطرته على الصحافة والإعلان بالرقابة الشديدة على المادة المعروضة من خلاله، وعدم إفساح المجال للحرية الفردية والفكرية وحرية الاختيار للمجتمع(34)
ب : النظم الحزبية التنافسية :
يجب لكى يتواجد هذا النوع من الأنظمة ؛ أن يتوافر جو ديمقراطي يقوم على مبدأ توزيع القوي بين مختلف فئات المجتمع. ويكون فى ظل هذا النظام لكل حزب الحرية التامة فى التعبير عن مبادئه وبرامجه والسعى لنشرها. دون اى تدخل او عرقلة من الاحزاب الحاكمة. ويكون الفيصل بين هذه الأحزاب يرجع لانتخابات نزيهة، عندما تسقط الأحزاب المتواجدة فى الحكم يتم تسليم السلطة بشكل سلمي للحزب الفائز، وتتحول بدورها لأحزاب معارضة(35) وتكون أشبه بعملية تبادلية.
أنواع النظم الحزبية التنافسية :
1- نظام الحزبين:
هو عبارة عن سيطرة حزبان كبيران على الساحة السياسية ويكون اختيار المرشحين من أحد الحزبين(36) ومن أهم مميزات هذا النظام إنه يعمل فى إطار دستورى قوى، كما  إن ثنائية تطرد التطرفات المذهبية، وفى ذات الوقت يتمتع بقدر من المرونة التى يتيح توفير المعارضة. ولكنه يعتمد على التنافس الانتخابي(37) وهذا يسهل على الرأى العام والناخبين الاختيار بينهم، كما إن الحزب الفائز من بينهم يكون دائماً على استعداد لتسليم السلطة للأخر وفقاً لنتائج الانتخابات، بشكل سلمي وهذا يؤدي للاستقرار السياسي(38). ومن أمثلة الدول التى تأخذ بهذا النظام الولايات المتحدة الأمريكية  حيث يوجد بها الحزب الديمقراطي والحزب الجمهوري، وكذلك فى بريطانيا هناك حزب العمال وحزب المحافظين.
2- نظام تعدد الأحزاب: 
يقوم على مبدأ تواجد أكثر من مركز للقوي السياسية ؛ بمعنى إنه يجب أن يتوافر عدة أحزاب أكثر من اثنين، وعلى كل منهم محاولة اكتساب المؤيدين له حتى يستطيع أن يصل إلى الحكم. ومن أهم أسباب تواجد هذا النظام وجود انقسامات عميقة فى المجتمع السياسي، سواء للاختلاف فى الدين او تواجد الكثير من الأقليات، والطوائف، فكلها عوامل تؤدي للتنوع لتكوين أحزاب للمدافعة عن مصالح كل فريق.
وبوجه عام فإن تواجد عدد كبير من الأحزاب يتفق مع المبادئ الأساسية للديمقراطية، حيث يسمح بتوفير عدة بدائل سياسية(39). وهناك شكل اخر من أشكال التعددية الحزبية ألا وهى التعددية الحزبية المقيدة شبه التنافسية، ويوجد هذا النوع من النظم فى الدول النامية ومنها مصر، وأيضا الدول التى تحولت من الحزب الواحد إلى تعدد حزبي شبه تنافسي. وفى هذا النظام يسمح بقيام الأحزاب وتعددها وفقاً للوائح القانون والدستور فى حين يوجد بالفعل حزب واحد مسيطر وهو الحزب الحاكم الذى يسيطر على الحياة السياسية بالفعل فى حين يكون باقى الأحزاب مهمشة ويضعف تمثيلها فى الهيئات التشريعية والقومية(40). ولكنها توفر للحزب الحاكم مصدر للتأمين الشعبي الذى يواجه به العالم(41)
ثالثا: أهم وظائف الأحزاب السياسية:
على الرغم من تعرض الأحزاب السياسية للكثير من الانتقادات، إلا أن ذلك لا ينقص من أهميتها كمؤسسات ضرورية لوجود الديمقراطية. خاصة فى النظم السياسية التى تسعى نحو تحقيق التنمية، وتستطيع الأحزاب السياسية القيام بوظائف هامة ومتعددة للمساهمة فى تحقيق خطط التنمية الشاملة، وذلك من خلال تنمية وتشكيل وعي الجماهير السياسي من خلال تأدية عدة وظائف أهمها :
1- الأحزاب وسيلة للتعلم السياسي :
تعد الأحزاب السياسية مدرسة السياسة التطبيقية، إذ من خلالها يتنامى الفهم والنضج السياسي للأفراد. فهى تعمل على تثقيف الأعضاء لكي يملكون القدرة على الدفاع عن آراء الحزب ومبادئه وأهدافه، وإمدادهم بالمعلومات التى يستطيعون بها ممارسة أو مواجهة أى تغيرات طارئة وخلق أجواء التفاهم(42).
ومن أهم الوظائف التى تقوم بها الأحزاب السياسية، هي نشر وتجديد الثقافة السياسية لدى الجمهور، والتى تؤثر في تشكيل الرأي العام، فالحزب يقوم بدور تثقيفى وتعليمى، حيث يساهم فى تشكيل عقول المواطنين (43)، وتمثل الأحزاب مدارس فكرية مختلفة. فعن طريق صحفها وطرحها لأفكارها تلعب دوراً هاماً فى التأثير على الرأي العام، من خلال تعزيز التعليم والثقافة السياسية للقاعـــدة الشعبية، أو تكوين نخبة تكون نواه العمل السياسي والقيادي فيما بعد. كما تتضمن هــذه الوظيفة التثقيفية ما تقوم به فى مجــال التحديــث، حيــث تلعــب دور المنظــم لتكوين الأفكــار الجديــدة، وربــط الجماهير بطريقة تمكن من توليد القوة السياسية وتعبئتها وتوجهيها.(44)
وبالتالى فالتنظيم الحزبي يعزز التعاليم والثقافة السياسية(45).
2 -  تعد الأحزاب السياسية همزة الوصل بين الحكام والمحكومين :
تمثل الأحزاب الجسر الرابط بين المواطنين والحكومة، حيث توفر الأحزاب السياسية للمواطنين الطريقة المثلي للحصول على حاجاتهم من الحكومة(46) فهى تعمل كوسيط بين الحكام والمحكومين حيث تعبر عن رغبات المحكومين وميولهم واتجاهاتهم وتوصلها إلى الجهات الحاكمة لتنفيذها، من خلال توفير قنوات اتصال بين الصفوة والجماهير(47) وذلك من خلال عقد اللقاءات والاجتماعات بين النواب والقيادات والهيئة الناخبة. مما يؤمن قناة سياسية تعمل على تمكين المجتمع من الدخول فى الدولة وربط الشعب بالجهات الحاكمة(48).
3- تكوين وتوجيه الرأي العام : 

وهذه الوظيفة تقتضي ضرورة توجيه المواطن الفرد، وإنماء الشعور لديه بالمسئولية وعلى الأخص، وتيقنه أن مصالحة الفردية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالمصلحة العامة. وذلك بإضفاء صبغة سياسية على مطالب هؤلاء وصياغة آمالهم الفردية صياغة عامة، وأن يعمل الحزب على مزج المطالب الفردية الخاصة بمقتضيات المصلحة العامة. وأن يمد مهمته من توجيه المواطن إلى توعيته بالمشاكل واطلاعه على حقيقة الأمور، بحيث يبدو الحزب وكأنه منظمة تعليمية يقدم للشعب مختلف المعلومات الاقتصادية والاجتماعية بالطرق المبسطة الواضحة التى توقظ فيه الوعي السياسي"
4- التعبير عن رغبات الجماهير :
إن استخدام الأحزاب، لقوة الرأي العام، يدفعها إلى التعبير عن رغبات الجماهير، فبدون الأحزاب، لا يتصور لهذه الرغبات أن تجد متنفساً لها وأن تصل إلى آذان السلطات الحاكمة، وتمكين الجماعات المختلفة من التعبير عن رغباتها ومعتقداتها بطريقة منظمة وفعالة. حيث يقوم الحزب بتشجيع جهود الأفراد، ويضيف على هذا التجمع طابعاً سياسياً معبراً عن الأفكار المشتركة لهؤلاء الأفراد، ومن ثم يعطي لهذه الأفكار قوة سياسية تتناسب وقوة الجماعة التى يمثلها الحزب. فهي بذلك تعكس علاقات القوى فى المجتمع، فالأحزاب تعتبر دليلاً على الاختيارات السياسية للجماهير.
5 -الأحزاب السياسية هى الطريقة المثلي للوصول للحكم :
يمثل الهدف الأساسى لأى حزب سياسي الوصول للسلطة، والحكم عن طريق الانتخابات العامة. والحصول على تأييد الأفراد والجماعات، بغية تسهيل هذا الهدف وهو الوصول للسلطة بالوسائل السلمية. فتقوم الأحزاب باختيار مرشحين لها فى الانتخابات لتمثيلها، وتحقيق مبادئ الحزب واهدافه وبرامجه.
ولكن يجب أن يكون الوصول للسلطة بشكل سلمي، بعيداً عن العنف فى إطار من الشرعية التى تقوم على الرضا الجماهيري، والانتقال السلمي للسلطة وفقاً لانتخابات نزيهة.
فحين يقتنع الأغلبية الناخبة بكفاءة حزب ما ودوره فى حل مشكلات المجتمع ويقتنعون بصلاحيته لتولى الحكم؛ يقومون بانتخابه ليتولى الحكم، والانتقال من مجرد أعضاء لحزب ما إلى تولى مناصب فى الحكم بانتخاب الشعب لهم.
6 - تمثل الأحزاب أجهزة رقابة على أعمال الحكومة:
حيث إن الأحزاب السياسية التى لم تفز بالأغلبية لتولى السلطة، تعمل كأحزاب
معارضة من شأنها الرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وعدم انفراد الحزب الحاكم بالرأى والحكم فى تسيير دفة الحكم وتصبح سلطته سلطة مطلقة(49).
وبالتالى فالأحزاب التى تعجز عن الوصول للسلطة تتحول لدور المراقب لمن هم فى الحكم، والعمل على النقد البناء للأعمال المزمع القيام بها، أو تم عملها من قبل الحكومة الحالية. فهى تمثل عنصر محاسبة ورقابة على الحزب الحاكم ؛ فى حالة ما انحرف عن المصلحة العامة(50).
كما أن هذه الأحزاب تكون مستعدة لتقديم البدائل التى من شأنها مواجهة مشكلات المجتمع التى يعجز عن حلها الحزب الحاكم، ومراجعة أعمال الحكومة ودفعها للاهتمام بمختلف الفئات والجماعات فى المجتمع(51).
7 - وظيفة التعبئة:
وهى تعنى حشد الدعم والتأييد لسياسات النظام السياسي، من قبل المواطنين، فهى تتم من قبل النظام السياسي للمواطنين وليس العكس(52).
وتختلف عملية التعبئة وفقاً للنظام السياسي وطبيعته. حيث يقوم كل حزب بجمع مؤيديه لدعم سياسات الحزب ووصوله للحكم. كما يقوم الحزب بحشد الجماهير خلف النظام الحاكم، فالتعبئة فى جوهرها تعظيم التأييد والمساندة الجماهيرية للزعيم(53)، وهذا فى نظام الحكم المسيطر حيث يتحول الحزب تدريجياً لأداة تستخدمها القيادة السياسية لممارسة نوع من التعبئة وممارسة نوع من الضبط والسيطرة على المجتمع(54).
8 - وظيفة التجنيد السياسي :
تشتمل عملية التجنيد السياسي على إسناد الأدوار السياسية إلى أفراد جدد. وتعد الأحزاب السياسية هى أهم وسائل التجنيد السياسي فى مختلف النظم(55) حيث تقوم بإختيار الأفراد والقادة للقيام بالممارسة السياسية وإكسابهم الخبرات التى تساعدهم على القيام بتلك الادوار، فإن نجاح أى حزب يتوقف بشكل أساسي على دقة اختيار مرشحى الحزب لمختلف المناصب(56) وتختلف النظم السياسية فى وسائل التجنيد السياسي، فالنظم التقليدية أو ما يعرف بالحزب الواحد المسيطر يعتمد التجنيد بها على معيار المحسوبية أو الوراثة فى اختيار القادة، بينما فى النظم التعددية، يكون المعيار هو توافر ميكانزمات محددة لاختيار القادة  وتجنيدهم.
وبالتالى فالأحزاب السياسية من أهم أدوات التجنيد السياسي وإعداد القيادات والمساهمة فى تداول السلطة فمن خلالها يسعى المواطنون لاعتلاء السلطة. حيث تقوم بتدريب كوادرها على العمل السياسي والدفع بهم نحو الانتخابات العامة(57). ومن أهم أدوات الأحزاب السياسية للقيام بالتجنيد السياسي هو نظام الانتخابات.

9 - تقديم ودعم المرشحين واختيار القيادات :
تقوم الأحزاب بتقديم المرشحين للهيئة الناخبة لتولي الوظائف النيابية ولكن عمل الحزب لا يقف عند هذا الحد، بل هو يتولى إسناد المراكز التى ينجح فى الوصول إليها، إلى أعضائه البارزين كاختيار رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس الشعب وغيرها.(58)
يمكن القول بأن أي مرشح إذا لم يعتمد على مساندة حزب سياسي، فإنه لن يحظى بما يريد، فالأحزاب تقدم للهيئة الناخبة المرشحين الصالحين لتولي الوظائف النيابية والإدارية، وتقدم لها البرامج السياسية وتقوم بهذه الوظيفة عن طريق ما تقوم به من عقد الاجتماعات، واستخدام وسائل الإعلام المختلفة. فالعلاقة وثيقة بين الحزب السياسي والرأي العام فاتجاهات الرأي العام فى دولة ما تعكس النظام الحزبي لتلك الدولة. حيث تلعب دوراً هاماً فى بلورة الرأي العام، وتوجهه نحو الهدف الذي تريده.(59)
10 الأحزاب السياسية ووظيفة التنشئة السياسية :
تعبر عملية التنشئة السياسية عن تلقين الأفراد لقيم ومعايير وأهداف المجتمع بما يضمن بقاءها واستمرارها، ونقل ثقافة المجتمع من جيل إلى جيل فهى عملية مستمرة. فتساعد الفرد على تعلم الأنماط الاجتماعية والسياسية التى تساعد على التعايش الاجتماعى والنفسي، وهى عملية مستمرة يتعرض لها الإنسان طيلة حياته بدرجات متفاوتة، وتقوم بها عدد من المؤسسات كالأسرة، والمدرسة، وجماعة الرفاق، والإعلام، ومؤسسات المجتمع المدنى كالأحزاب السياسية، والنقابات وغيرها من المؤسسات(60).
فعملية التنشئة السياسية عملية ذات وجهين ؛ الأول دفع عناصر غير مشاركة فى طريق العمل السياسي.
والثاني: إضافة رصيد من القوة لصالح الحزب والنظام الحزبى بشكل عام. كما إنها تضمن تعلم الفرد ما له من حقوق وما عليه من واجبات (61).
11 - وظيفة تجميع المصالح:
تعد عملية تجميع المصالح هى تحويل المطالب إلى بدائل لسياسة عامة، وتنظيم للرأى العام. حيث تعمل الأحزاب السياسية على دمج مصالح جماعات مختلفة ؛ وتعبر عنها فى هيئة بدائل سياسة محددة تقوم برفعها لصانعى القرار.
وتتمثل أساليب التعبير عن هذه المصالح بين أساليب تعكس مصالح العامة وأخرى تعكس مصالح خاصة وأساليب عاطفية "كمظاهر التعبير عن الغضب أو الإحباط" وأخرى ذات طابع وسائلى "كعمليات المساومة التى تجرى من اجل الحصول على نتائج مقبولة"(62).
ويمثل الحزب أداة لتمثيل المصالح وتحديد أولويات القضايا العامة وتحويل المطالب إلى بدائل لسياسات عامة. حيث يقوم بالتوفيق بين أكبر عدد من المواطنين وتجميع مصالحهم فى مقترحات تقدم للبرلمان. ومن خلال هذه الوظيفة يتعلم الأعضاء كيفية بحث مشاكلهم وصياغة مطالبهم، واستشعار أهمية التضامن فيما بينهم لتنفيذ هذه المطالب والتفاوض مع الأطراف الأخرى ؛ من أجل السعي لتحقيق هذه المطالب وممارسة الديموقراطية(63).
12-تدعيم الديموقراطية السياسية بدعمها للحريات الفكرية والمعنوية :
إن قضية الديمقراطية من القضايا البارزة التى شغلت فكر العالم، وهناك ارتباط واضح بين الديمقراطية والتنمية والعدل الاجتماعي، حيث لا يمكن أن يتحقق أي من ذلك إلا في إطار ديموقراطي. ويبقى ذلك ضرورة بناء المجتمع بمؤسساته المختلفة، لكي تسهم الجماهير بشكل منظم فى التنمية وفي اتخاذ القرارات على كافة المستويات. وارتباطاً بما سبق ظهر اتجاه واضح يرفض صيغة الحزب الواحد، ويؤكد على ضرورة الانتقال إلى التعددية السياسية والفكرية الحقيقية.(64)
 ولكن تحقيق الديمقراطية يواجه عدة صعوبات كانتشار الأمية بين أعداد الجماهير وقلة الوعي السياسي، مما يجعل مستوى ثقافة الشعب من الناحية السياسية لا تؤهله لمناقشة المسائل العامة، والتصدي للمشاكل التى تواجه الحكومات.(65)
ولما كانت هناك قاعدة أساسية أنه لا ديمقراطية بدون أحزاب قوية قادرة على التنافس من موقع الندية، وليس بانفراد حزب واحد مهيمن، فقد أصبحت الاحزاب موجودات شكلية لاستكمال الصورة الخارجية للديمقراطية دون جوهرها. هذا الوضع أدى لخلق نوع من الفراغ السياسي، ومن ثم تكالبت على الأحزاب العديد من العوامل التى تزيدها وهنا على وهن. وتشربت الأحزاب مناخ الأخذ بمظهرية التعددية وليس بمضمونها، مما أدى لضمور القدرات السياسية للأحزاب ككيان بشكل عام.(66)
ولذلك لا يمكن أن تأتي هذه الممارسات الديمقراطية وتتقدم إلا من خلال وعي الحاكم والجماهـــير على السواء بأبعادها الديمقراطية، المتمثلة فى الحرية والمساواة والمشاركة والتعدد الحزبي.
13- وظيفة دعم الشرعية:
تعد الشرعية هى الأساس التى يبنى عليها كل حكم مستقر، فهى تعبر عن مدى تقبل أفراد المجتمع للنظام السياسي القائم، وخضوعهم له طواعية ؛ لإيمانهم بانه يسعي لتحقيق الصالح للمجتمع وتحقيق أهدافه. والتى بدونها يصعب على أى حكم أو نظام القدرة على إدارة الصراع داخل الدولة. فهى الرضا والقبول من المحكومين تجاه الحاكمين.
فهى تبدأ من الاهتمام بسياسات النظام وتأييده، وتوفير الدعم له وصولاً للاستعداد للدفاع عن النظام السياسي وبالتالى خلق قبول جماهيري له بما يوفر الشرعية السياسية اللازمة لاستمراره(67). ونشر ثقافة سياسية ذات مضمون يكرس الولاء والتأييد للنظام الحاكم والقيادة السياسية الموجودة(68) كما ان الحزب بصفته أداة سياسية فى إضفاء الشرعية خاصة فى الدول التى يوجد بها نظام الحزب الواحد  يقوم بعمل تعبئة سياسية للمواطنين لصالح السلطة، فهى أساس أى حكم مستقر(69). فلا يمكن أن ننفى ان الأحزاب تعد أداة هامة فى توطيد أركان السلطة والشرعية،(70).
14- الأحزاب السياسية والمشاركة السياسية :
تعبر المشاركة السياسية عن تلك الأنشطة الإرادية التى يشارك بمقتضاها أفراد المجتمع فى اختيار حكامه وفى صياغه السياسة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر. فتعد المشاركة السياسية العصب الحيوي لممارسة الديمقراطية وقوامها الأساسي، والتعبير العملى لسيادة قيم الحرية والعدالة والمساواة فى المجتمع. كما إنها تعد مؤشراً قوياً عن مدى تطور أو تخلف المجتمع ونظامه السياسي(71).

وتكون عملية المشاركة من خلال نشاطات سياسية مباشرة أو غير مباشرة ويتمثل ذلك فى أن يتقلد الفرد منصباً سياسياً أو يحظى بعضوية حزب ما، أو الاشتراك فى الانتخابات سواء بالترشيح أو التصويت؛ او الاكتفاء بالتعرف والمشاركة فى القضايا العامة. فهى تشمل كافة الأعمال والأنشطة التى تدخل فى نطاق العملية السياسية، والتعبير عن قيم الحرية والعدالة والمساواة فى المجتمع(72). ولذلك للأحزاب دور فى استيعاب عملية التعبئة الاجتماعية والمشاركة السياسية. فهى توفر قنوات المشاركة الشعبية والصعود بمستوى هذه المشاركة إلى درجة الرقي والتنظيم الفاعل بشكل يسهل على الأفراد طرح أفكارهم واختيار البدائل للتفاعل السياسي، والتأثير فى اختيار القيادات وصنع السياسات العامة(73).

15 - الأحزاب وسيلة لدعم استقرار المجتمع وتحقيق الاندماج الوطني :
للأحزاب السياسية دوراً أساسياً فى تحقيق التكامل القومي أو ما يسمي الوحدة الوطنية، حيث إن التكامل يعنى توحيد وتجميع العناصر المختلفة اجتماعياً واقتصادياً ودينياً وعرقياً وجغرافياً داخل الدولة الواحدة. حيث يعمل على التوفيق بين وجهات النظر المتعارضة بين الأفراد والجماعات، والعمل على إعلاء شأن كل ما يؤدي لتنمية المصالح المشتركة. فهو يمكن الجماعات المختلفة عن التعبير عن رأيها ومعتقداتها بطريقة منظمة وخلق منظومة من القيم السياسية المشتركة، بحيث ينضم إليها أفراد المجتمع من أجل تشكيل هيكل سياسي قوى ومتجانس للدولة(74).

فالأحزاب تستوعب معظم الاتجاهات فى إطار النظام السياسي، مما يخلق جواً من الاستقرار السياسي فى كافة مؤسسات الدولة . فإن تعدد الأحزاب ووجود المعارضة تقدم الطرق السلمية للتعبير عن رأى الجماهير سواء المؤيدة او المعارضة. فعدم تواجد الأحزاب المعبرة عن الجماهير يتجه الشعب إما للتسليم والخضوع للحزب الحاكم، أو الانفجار والثورة على الوضع القائم وانعدام الاستقرار والامن(75).
ففى حين يصل الحزب إلى الحكم يقوم بتنفيذ أهدافه وبرامجه، الأمر الذى يؤدي لمزيد من استقرار الدولة وعدم تعرضها لأفكار فردية متطرفة تؤثر على المجتمع ككل(76).
16- الأحزاب نموذج للمدافعة :
فالمدافعة وظيفة للأحزاب حيث تتضمن تمثيل المصالح وتجميعها والاستعانة بالمشاركة الشعبية، حتى تستطيع ممارسة الضغط على الحكومات من أجل الحصول على مكاسب إن صح التعبير، من أجل الفئات المظلومة اجتماعياً.
كما أنها الفعل الموجه نحو تمثيل وتدعيم وتنفيذ منهج عمل فى صالح واحد أو أكثر من الأفراد أو الجماعات أو المجتمعات المحلية وذلك بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية.(77) 

دور الأحزاب فى تحقيق التنمية المجتمعية:

تعتبر الأحزاب السياسية صاحبة الدور الرئيسي والرافعة الحقيقية في عملية التنمية في أي بلد، لأنها مع غيرها من المؤسسات المدنية الوطنية ليست سلعا جاهزة تستوردها البلاد ، وإنما نتاج مجتمعها وظروفه الخاصة. فلكل بلد في العالم بيئته وظروفه الخاصة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية التي أفرزتها، لذا يجب التعرف عليها بشكل عميق لتجاوز تلك الظروف من خلال دور الاحزاب السياسية والتقدم نحو التنمية والتحديث.لان تدهور وضعف الأحزاب في أي بلد وانعدام فعاليتها يسهم في تكريس التخلف أكثر مما يسهم في التخلص منه. وتشير العديد من الدراسات الى ان الاحزاب السياسية أخفقت في تحقيق التنمية في العالم الثالث وفشلت في بناء تنظيمات حزبية قادرة على قيادة عملية التنمية بكفاية.
فالتنمية لا تقتصر على زيادة الدخل الفردي ورفع مستوى الرفاهية الاجتماعية للشعب وتقليل التفاوت الطبقي، وإنما تعني التغيير الحضاري الذي يشمل مختلف نواحي الحياة المادية والمعنوية(78)، أي إن مفهوم التنمية لم يعد يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل أضحى يتضمن أبعاداً أخرى اجتماعية وسياسية وثقافية، أي إنها عملية تغيير شاملة تستهدف القضاء على كل أنواع التخلف الاقتصادي والاجتماعي، وذلك بتحسين المستوى المعيشي للشعب والقضاء على تخلفهُ واستغلاله، فالتنمية بذلك عملية ذات نظرة شمولية لكل عناصر البنية الاجتماعية، حيث تأخذ بالحسبان إن الإنسان هو غاية التنمية ووسيلتها، وإقامة مجتمع ديمقراطي موحد وهذا الأمر بحاجة إلى وجود بلد مستقل ومحقق للوحدة الوطنية، وخالي من المشاكل العرقية والهويات الفرعية، ومتمتعة بقدر كافي من الاستقرار السياسي، إذ لا وجود للتنمية في ظل مجتمع تعاني وحدتهُ الوطنية من المشاكل وكثرة الانقلابات ، ولذلك يجب تسخير كل الطاقات والجهود من أجل تثبيت أركان النظام القائم، وتدعيم حالة الاستقرار السياسي فيها(79)، وهذا هو الدور المنوط للأحزاب السياسية والتى تقوم به من خلال وظائفها التى تؤديها للمجتمع وأيضا عن طريق تنفيذ وتحقيق برامجها التى تسهم فى بناء المجتمع والتى تنبع من رغبات مواطنيه. ،فالانظمة السياسية التي تتمتع بنوع كاف من الاستقرار السياسي، هي تلك الأنظمة التي تمكنت من بناء آليات ومؤسسات تتيح أكبر قدر ممكن من الحراك الاجتماعي وتداول القوة الاقتصادية والسياسية بين أفراد المجتمع، لذلك فإن الديمقراطية التي ينادي بها أي نظام سياسي لا تقاس من خلال عدد الأحزاب التي أجيز لها أن تمارس العمل السياسي، وإنما بفاعلية هذه الأحزاب،ومن خلال التداول السلمي والفعلي للسلطة بين الجميع، وما يترتب على ذلك من آثار على المستوى الواقعي بحيث تتاح المشاركة الشعبية، وتكافؤ الفرص لكافة أفراد المجتمع دون تمييز(80). ويتحقق ذلك حالما تقوم الأحزاب بوظائفها المختلفة وخاصة التعبير عن مختلف فئات المجتمع وهذا يوصلنا لضرورة تواجد تعدد حزبي لإرضاء جميع الأراء.إضافة إلى ذلك فأن الإقرار بمبدأ التعددية السياسية لا يعني وحده بأن الديمقراطية قد تحققت، فالديمقراطية تعني قبل كل شيء منع احتكار السلطة والثروة من قبل فريق واحد أو طائفة اجتماعية معينة، وبناءا عليه ولكي تحقق التنمية أهدافها المذكورة، بشكل عام،  فأن الضرورة تقتضي أن تكون هذه التنمية متوازنة في مضامينها وإبعادها وأهدافها (81). وأول خطواتها هى التنمية والاستقرار السياسي  .أما بالنظر لتحقيق التنمية الشاملة، فهى تقتضى عدم إرتكازها على جانب واحد دون الأخر، لذلك فهي تشمل جميع الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.  فيجب أن تكون التنمية متوازنة في توجهاتها، بين المركز والمحيط، أي لاتركز على المراكز الرئيسية كالعاصمة أو المدن الكبرى فقط، وإنما يجب أن تتوزع بشكل عادل على مختلف المناطق في الدولة، في الريف والمدينة، والبعد عن المركزية المفرطة التى نعانى منها فى مصر ، وذلك لان أي خلل في التوزيع سوف يؤدي إلى خلل في تحقيق الوحدة الوطنية(82)، حيث أن التفاعل بين الريف والمدينة مهم جدا في عملية تحقيق الاندماج القومي ،لان هذا التفاعل يؤدي إلى تعزيز فرص التكامل الوطني أو القومي، وهذا يتطلب اعتماد أسلوب التخطيط الإقليمي المتوازن الذي يكفل تنمية وسائل الإنتاج والخدمات لكافة الأقاليم، والتي تقود إلى وحدة اقتصادية (83).  فعملية التنمية يجب أن تكون ذات طابع وطني أو قومي شامل، فالتنمية لايمكن "أن تحقق حركتها الفاعلة ما لم يكن هنالك استبدال للوحدات القرابية لتحل محلها الوحدات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والمهنية الجديدة، لذلك لزم أن تتبنى الأحزاب نفس الفكرة وتدعمها فبدلا من تركز العمل الحزبي فى مناطق حضارية بعينها ، وعلى عائلات بعينها، يجب توزيع أنشطتها فى كافة المحافظات وقراها ، ونشر الثقافة الحزبية وتنمية الوعى السياسي فى تلك المناطق مما يخدم عملية التنمية بشكل عام ، ففى حين يكتسب الأفراد وعى بأهميتهم وضرورة مشاركتهم سواء على المستوى السياسي أو التنموى ،سوف يساعد ذلك على بناء شخصية قومية لها رأيها وتأثيرها على كافة أنظمة الدوله .من ثم دعم عملية المشاركة الوطنية والجماهيرة التطوعية وإثراء العمل والمشاركة لصالح المجتمع. ومن هنا يتضح دور الاحزاب كوسيله للتثقيف ، إذ من خلالها يتنامى الفهم والنضج السياسي للأفراد. فهى تعمل على تثقيف الأعضاء لكي يملكون القدرة على الدفاع عن آراء الحزب ومبادئه وأهدافه، وإمدادهم بالمعلومات التى يستطيعون بها ممارسة أو مواجهة أى تغيرات طارئة وخلق أجواء التفاهم(84). ومن هنا يصير دور الاحزاب ليس فقط تنمية الوعى السياسي للجماهير فحسب بل يمتد للتعبير عن أرائهم وتوصيل رغباتهم للسلطات حيث يقوم الحزب بتشجيع جهود الأفراد، ويضيف على هذا التجمع طابعاً سياسياً معبراً عن الأفكار المشتركة لهؤلاء الأفراد، ومن ثم يعطي لهذه الأفكار قوة سياسية تتناسب وقوة الجماعة التى يمثلها الحزب ، ولا يتحقق ذلك إلا فى وجود مناخ ديمقراطى تعمل من خلاله الأحزاب المتعددة ،ذات الأفكار الحديثة والمختلفة والتى تستطيع أن تفرز أنساق إجتماعية جديدة، تتيح المشاركة للجميع دون إحتكار أوخوف .وهذا ما يؤكد على ضرورة وجود التعدد الحزبي لتبنى كافة الأفكار؛فالتعددية الحزبية تعتبر أحد الشروط الأساسية لتحقيق الديمقراطية ومظهر من مظاهرها الأساسية ، ولكن لا يغيب عن البال إن تحقيقها هو أمر ليس بالسهل، لذلك لا يمكن تحقيق الديمقراطية، بين عشيةً وضحاها "فإرساء نظام ديمقراطي معناه إقامة بنيان متكامل يشمل مكونات عديدة مثل الضمانات المتعلقة بصيانة حقوق الإنسان بما في ذلك حرية التعبير العلني، وتكوين الجمعيات والأحزاب والانضمام إليها وسيادة القانون، وإجراء انتخابات حرة نزيهة يتنافس فيها الجميع على فترات دورية، ووجود نظام يسمح بتداول السلطة بصورة رسمية ومنظمة، وفوق ذلك ضرورة وجود نظام للضبط والمراقبة يجعل المنتخبين للمناصب العامة، مسؤولين مسؤولية كاملة أمام الناخبين"(85) .
ولذلك أصبح ضرورياً لتأخذ هذه الأحزاب دورها في تنمية المجتمع و التطور فنحن بحاجة لأن تأخذ القيادات الحزبية دورها في ذلك من خلال الابتعاد عن المصالح الشخصية والالتصاق بالكرسي وفتح الباب أمام الانتساب لهذه الاحزاب وهو ما يعرف بالتجنيد السياسي ، كما أن هناك ضرورة لتغيير الصورة النمطية للاحزاب لدي الناس والتي جعلتها متهمة في نظر الجميع وتصحيح هذه الصورة يحتاج الي الكثير من التغيير في السياسات من جميع المعنيين بهذه القضية. لتعظيم دور الاحزاب في المشاركة المجتمعية والجهود الذاتية والشراكة في التنمية ورفع بعض الاعباء عن الدولة فيما يختص بمواجهة البطالة والناتج القومي والفقر ،من اجل بناء دولة قوية ، تعمل علي تنقية المناخ الانتخابي بحيث يقوم علي قاعدة الكفاءة والاستقلالية ،وأن يضع كلّ الأطراف السياسية والاجتماعيّة أمام مسؤولياتها . وعلي كل الأطراف الحزبية والسياسية العمل على تطوير الحياة الحزبية بدعم الحريات، وحقوق الانسان، والعدالة والديمقراطية وهذه متطلبات الحياة الحزبية الصحيحة . كما وان من متطلباتها ايضاً توفر قانون احزاب حديث ومنفتح فإذا وجدت هذه الحريات يصبح الانسان حراً في اختيار الحزب او الطريقة التي يخدم بها الوطن ونفسه فإذا وجدت يصبح العمل الحزبي عملا تطوعيا يختاره الناس من القادرين علي العمل والاداء وبهذا يصبح لدينا ابواب مفتوحة للعمل التطوعى الجاد والنافع ، وهذا بدوره يؤدي الي نضج الحياة الحزبية وإزالة الحواجز التي تمنع المواطن من اداء واجبه. أما الأحزاب فمطلوب منها اولاً ان تكون اهدافها وبرامجها واضحة وأن تكون اصلاحية تطوعية وأن تعمل بشكل منفتح وواضح وان تكون فيها مجالات للعمل لكل مواطن دون استثناء وان تخدم الاهداف العليا للدولة المصرية وأن تعمل علي بناء حضارة تمثل عقيدة الأمة وفكرها وفلسفتها الحياتية كما كانت فى السابق، وبهذا يكون العمل الحزبي اصلاحيا خيريا يعمل علي بناء صورة الامة الحقيقية وتنميتها، ويجعل التنافس بين الأطراف المختلفةعلى أساس الكفائة والقدرة على العطاء والعمل. وبذلك تزدهر الحياة الحزبية وتزدهر حياة المواطن وتبني حضارة الامة. ومن هنا نؤكد علي ان عمل الاحزاب اصلاحي تطوعي ومن متطلباته خدمة المجتمع وعلي الحكومة ان تبرز هذه المعاني وان تزيل المعيقات امام العمل الحزبي. وان الحياة الحزبية لا يمكن أن تتطور الا بوجود مناخ عام من الحرية كاف للحركة يتقبل الرأي والرأي الآخر وان نعتبر الاحزاب من مكونات الوطن وأن تزال من امامها كافة المعيقات ،وانطلاقا مما سبق يضح إن الأحزاب لها أهميتها ودورها فى المساعدة على تكوين ثقافة اقتصادية واجتماعية وسياسية لدى المواطنين(86)  فتسهم بذلك فى تكوين رأى عام يسمح للمواطنين بالمشاركة والتفاعل الجاد وبالتالى التنمية الشامله ،وتركز جهودها على القضايا التى تهم المواطن وتعمل على إنعاش الاقتصاد المصرى  والارتقاء بمستوى معيشة المواطن، وكذلك على الجوانب الاجتماعية لصيقة الصلة بحياة المواطنين كالتعليم والصحة والضمان الاجتماعي وغيرها من القضايا الحيوية التي تشغل فكر المواطن العادي.وفي حقيقة الأمر أن المواطن العادي لا ينشغل بالصراعات الحزبية ولا بالمعارك الانتخابية ولكن ما يعنيه في النهاية هو تحسين أوضاعه الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا ما ينشده الجميع.

رابعا: نتائج الدراسة

1. من أهم العقبات التى تقف أمام العمل الحزبي هو ضعف إمكانيات وموارد الحزب وضعف الوعي السياسي لدى الجماهير وتخوفهم من المشاركة والانضمام للأحزاب.
2. كلما زادت القاعدة الجماهيرية للحزب وقوة مؤيديه كان أكثر قدرة على القيام والدفاع عن آراءهم وتمثيلهم.
3. زيادة مساحة الحرية الممنوحة للأحزاب ونشاطهم من قبل النظام الحكام عن الفترة السابقة.
4. من الأدوار الأساسية للحزب هو تنمية الوعي السياسي لدى المواطنين وإشراك الأفراد في العملية السياسية والعمل على تثقيف أعضاء الحزب وجمهوره لزيادة درجة وعيهم السياسي.
5. تؤكد الدراسة على أن هناك دور إيجابي من قبل الأحزاب في عملية التجنيد السياسي، عن طريق عدة طرق، سواء بجذب أفراد جدد للانضمام للحزب أو اختبار قيادات جديدة للحزب من الشباب.
6. كلما زادت القاعدة الجماهيرية للحزب وكان برنامج أكثر شمولاً وتعبيراًَ وإرضاءً لهذه القاعدة ساعد هذا على نجاح الحزب وزيادة شعبيته.
7. يمثل الحزب بالنسبة للجمهور وسيلة للتعبير عن الرأي ووسيلة للوصول للسلطة.
8. هناك علاقة قوية بين توافر وجود الجو الديمقراطي والسماح بنشأة الأحزاب وزيادة عددها. فكلما كان هناك مناخ ديمقراطي يسمح بنشأة الأحزاب وتطورها بالشكل المفروض تولد عن ذلك زيادة في عدد الأحزاب المعبرة عن مختلف الفئات وأسفرت عن ذلك وجود أحزاب معارضة قوية تقوم من عمل الحكومة وتعارضها إن تطلب الأمر.
9. يلاحظ تذبذب في حجم الثقة الممنوحة للأحزاب من قبل الجمهور فبعض الأحزاب حصلت على ثقة الجمهور منذ زمن بعيد مازالت محافظة عليها والبعض الآخر فقد مصداقيتها لدى الجمهور وخذلت مؤيديها.
10. الزيادة الكبيرة في عدد الأحزاب السياسية عقب ثورة 25 يناير تبرهن على تغير الأوضاع السياسية عقب الثورة وإتاحة مزيداً من الحريات لنشأة الأحزاب ونمو الوعي السياسي لدى الجمهور.
11. زيادة الوعي السياسي لدى الشباب والشارع المصري بشكل عام والدليل على ذلك إطلاعهم على الأوضاع السياسية ومعرفتهم بمدى التقدم في أعداد الأحزاب السياسية ومعرفتهم بكثير من الأحزاب التى أنشأت حديثاً.
12. على الرغم من نمو الوعي السياسي لدى المجتمع المصري إلا أنه مازال عازماً ومتخوفاً من الانضمام للأحزاب وتقتصر مشاركته على الإدلاء بصوته في الانتخابات أو المشاركة في بعض المظاهرات وعلى الرغم من ذلك فهذا إحراز نوع من التقدم فليس ببعيد لم يكن مثل هذه المشاركة موجودة أو معقلة بعكس الحال الآن.
13. مازال هناك نوع من التخوف الحذر من العمل بالمجال السياسي أو المشركة فيه، وهذا يرجع للموروث الثقافي والسياسي ولضعف التنشئة السياسية لدى المواطنين.
14. هناك نوع من الوعي الاجتماعي بطبيعة النظام الحزبي الموجود بمصر الآن، ألا وهو التعددية الحزبية. وهذا الوعي لم يأتي من فراغ بل لملامستهم للواقع المعاشي وظهور عدد من الأحزاب في الساحة السياسية ورغم اقتناعهم أنه كثير من هذه الأحزاب مجرد قالب مفرغة وأن هذه التعددية غير حقيقية.
15. يضعف دور الأحزاب في عملية التعلم السياسي، ويرجع ذلك لعدم تواصلها من الجمهور بشكل دائم وعدم وجود الكوادر المدربة على ذلك.
16. لضمان نجاح أي حزب يجب أن يتوافر لديه عدة متطلبات وهي أن يضع برنامج حزبي قوي يجذب إليه الجماهير وأن يكون لديه قيادات حزبية مدربة يستطيع من خلالها الارتقاء بالحزب ومؤيديه ويضمن اتساع قاعدته الجماهيرية.
17. للأحزاب دور بارز في عملية المشاركة السياسية، فعن طريق الحزب يدافع عن مؤيديه وينتقض الحكومة ويقدم البدائل. وعن طريق دفع مؤيديه يوجههم نحو المشاركة السياسية والانضمام للحزب والتوجيه للانتخاب والمشاركة في المظاهرات وغيرها.
18. تهتم الأحزاب السياسية بضم أعضاء جدد لها لدعم قاعدتها الجماهيرية.
19. الأحزاب وقودها الشباب منهم من يقومون بالتفاعل مع الشارع المصري ودعم نشاط الحرب والترويج له، إلا أن المسيطر على قيادة الأحزاب هم من كبار السن.
توصيات الدراسة

1) من الضروري أن تهتم الأحزاب بالجانب الإعلامي عن برنامج الحزب ونشاطاته وأن يتم ذلك بشكل دائم أو حتى دوري في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية حتى تكون حاضرة دائماً في أذهان الجمهور.
2) أن يتم تقنين النمو المستمر والمضطر في عدد الأحزاب السياسية بشكل غير مبرر، فالتعددية الحزبية الحقيقية ليس بكثرة عدد الأحزاب، وإنما بتعبيرها ودورها الفعلي في المجتمع. فهناك تشابه كبير بين برامج وأهداف الأبحاث ولا يوجد اختلاف كبير بينهم.
3) البعد عن التفتت الانتخابي، فكل حزب له مؤيديه وطالما هناك تزايد في أعداد الأحزاب تناقصت الكتلة المؤيدة لكل حزب على حدى.
يجب على الأحزاب تنمية وعي المواطنين بأهمية المشاركة السياسية وإنها لا تقتصر على الاشتراك في الانتخابات فحسب وإنما بالتفاعل السياسي والاشتراك بالأحزاب ولا يتم المشاركة السياسية بالمجتمع.

4) تعزيز السياسات التعليمية التى تشجع على التعددية والتسامح واحترام مختلف وجهات النظر والتفكير النقدي.
5) إقناع مجتمع رجال الأعمال بتأدية دور أكثر فاعلية من خلال تمويل الأحزاب السياسية الناشئة لإنشاء نظام حزبي قوي.
6) يجب أن تقوم الأحزاب بإنشاء قواعد تمويل مستدامة إلا أن الاعتماد على مجموعة صغيرة من الأثرياء أو رجال الأعمال غير قابل للاستمرار لوقت طويل حيث كثيراً ما يستغلون الحزب لمصالحهم الخاصة، وفي ذات الوقت إذا تم الاستغناء عنهم سوف يضعف تمويل الحزب ويصعب جذب المناصرين له.
7) يجب على الأحزاب بجانب تمثيلها لرأي مؤيديها، أن تقوم بعمل نشاط إنمائي لها، على العلم بأن هذه ليس من شأنها ولكنه ثبت فاعليته.
8) يجب على الأحزاب ذات البرامج والأهداف المتشابهة أن توحد جبتها وتتوحد لتكوين كيان حزبي واحد قوى يستطيع أن يكون ند معارض قوي وليس حزب منفرد له العديد من المثلاء والقليل من المؤيدين المنقسمين بينهم.
الخاتمة
لقد تناولت هذه الدراسة موضوعا حيويا ومتجددا ،ألا وهو الاحزاب السياسية ودورها فى تنمية المجتمع ،فعلى الرغم من قدم الأحزاب ، إلا انها مترأسة المنبر السياسي فى الوقت الراهن ،نظرا للظروف التى واجهتها مصر ،ومن ثم أصبح الجميع ينظر إليها من منظور مختلف ،متطلعا لغد مشرق بقيادة أحزاب حرة وقوية ،لها دور بارز فى التنمية .ولذلك فقد أستعرضت الدراسة لعدة محاور لألقاء الضوء على نشأة تلك الأحزاب، وأهم أشكال النظام الحزبى ،وأخيرا أهم وظائف الاحزاب السياسية ودورها فى عملية التنمية،مختتما هذه الدراسة بأهم نتائج الدراسة وتوصياتها لتحقيق الفائدة المرجوة منها.من أجل مستقبل حزبى قوى وحر.
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الملخص

تناولت الدراسة الراهنة دور الأحزاب السياسية في تنمية المجتمع المصري. وقد تناولت ذلك من خلال عدة محاور حتى تستطيع أن تلم بجوانب الظاهرة المدروسة. فبدأت بدراسة وشرح كيفية نشأة الأحزاب السياسية وأهم المؤسسات التي كانت عوامل مساعدة على نشأة تلك الأحزاب، مثل النقابات والجمعيات الأهلية والمؤسسات الدينية وغيرها. ثم تطرقت الدراسة لشرح أهم أشكال الأنظمة الحزبية التي تشمل الأنظمة الحزبية التنافسية كنظام الحزبين ونظام تعدد الأحزاب والأنظمة اللاتنافسية، كالحزب الواحد المسيطر وأهم مميزات وعيوب كلا منهم. وأخيراً أهم الوظائف التي تقوم بها الأحزاب السياسية في سبيل تحقيق تنمية المجتمع والتي كان من أهمها المشاركة السياسية وتنمية وعي المواطنين والتنشئة السياسية والتجنيد السياسي وغيرها من الوظائف التي عن طريقها يتحقق نمو المجتمع. واختتمت الدراسة بنتائج الدراس والتي كان من أهمها أن من أهم مظاهر معوقات العمل الحزبي هو ضعف إمكانيات وموارد الحزب وقلة الوعي السياسي للمواطنين وضعف عملية المشاركة السياسية والرغبة في التطوع ومحدودية المساحة المتروكة للحريات وإبداء الرأي.

وكان من أهم توصيات الدراسة ضرورة توحيد الأحزاب وأن يتم مساهمة رجال الأعمال بشكل أكثر إيجابية في عن دعم الأحزاب السياسية وتوفير الدعم المادي لها.

ABSTRACT
The current study examined the role of political parties in the development of Egyptian society. Addressed through several axes, so you can punctuate aspects studied phenomenon. I started to study and explain how the emergence of political parties and institutions that were the most important factors that help the emergence of these parties, such as trade unions, NGOs, religious institutions and others. Turning the study to explain the most important forms of partisan systems that include competitive party systems as a bipartisan and multi-party system and regulations anticompetitive, Kalhzb one dominant and the most important advantages and disadvantages of both of them. Finally, the most important functions of political parties in order to achieve the development of society and that was the most important political participation and the development of the awareness of citizens and political socialization and political recruitment and other functions through which community growth is achieved. In conclusion, the study results of the study, which was the most important of the most important aspects of obstacles party work is the weakness of the possibilities and resources of the party and the lack of political awareness of the citizens and the weakness of the process of political participation and willingness to volunteer and limited padding liberties and opinion.
One of the main recommendations of the study need to unite the party and be more positive business contribution in support of political parties and to provide material support to them.
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